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التمهيـــد: في تعريف النسخ.

المبحث الأول: النسخ واقع.

المبحث الثاني: النسخ واقع في القرآن الكريم.
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المبحث الرابع: الأسهل ينسخ بالأشق.

المبحث الخامس: الكتاب ينسخ بالسنة المتواترة.

تمهيد                                                                            في تعريف النسخ
تعريف النسخ لغةً:

النسخ: مصدر نَسَخ ينسخ نسخاً، وهو يطلق في اللغة على معانٍ منها:
الإزالة والتغيير والإبطال والنقل وإقامة شيءٍ مقام آخر(
).

وهذه المعاني تعود إلى معنيين هما:
الأول: الإزالة، ومنه قول العرب: نسخت الريح الأثر، أي أزالته.

الثاني: النقل، أي نقل الشيء من مكانٍ إلى مكانٍ آخر مع بقاء الأصل المنقول منه، ومنه الكتابة يقال: نسخ الكتاب أي كتبه.

ومنه أيضاً:
مسائل المناسخات في علم الفرائض، وهي موت ورثة شخص قبل قسمة تركته ثم انتقال هذا الميراث إلى ورثةٍ آخرين(
).
قال في لسان العرب:
"نسخ الشيء ينسخه نسخاً، وانتسخه واستنسخه، اكتتبه عن معارضة، ...، والنسخ نقل الشيء من مكانٍ إلى مكان وهو هو"(
).

وقال في مختار الصحاح:
"نسخت الشمس الظل وانتسخته أزالته، ونسخت الريح آثار الديار غيرتها، ونسخ الكتاب واستنسخه سواء، والنسخة اسم المنتسخ منه"(
).

تعريف النسخ اصطلاحاً:
اختلف العلماء في تعريف النسخ:
هل هو رفع للحكم الشرعي، أو بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي؟(
).
ومن أسباب الخلاف فيه ما يتعلق بمسألة الأغراض والمصالح:

فمن يرى أن الأحكام إنما شرعت تحقيقاً لمصالح العباد وأنها تختلف باختلاف الأزمنة كشرب الدواء فإنه ينفع المريض ويضر بالصحيح، عرف النسخ بأنه «رفع»؛ لأن الحكم الذي يحقق مصلحة في وقت قد لا يحققه في وقتٍ آخر.
ومن يرى أن الأحكام إنما شرعت ابتلاءً وامتحاناً، عرف النسخ بأنه «بيان انتهاء المدة»، فكأن الحكم الشرعي كان عند الله محدداً بغايةٍ ينتهي إليها، فلما جاءت تلك الغاية انتهى العمل به، والنسخ هو الذي بين تلك الغاية(
).
ولن يُتطرق لهذه المسألة بالتفصيل.

ولكن سيتم الاقتصار على تعريف الفخر الرازي للنسخ:

فقد عرفه في المحصول بأنه:
"طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الذي كان ثابتاً بطريقٍ شرعيٍ لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه، على وجهٍ لولاه لكان ثابتاً"(
).

ثم شرح التعريف فقال:
"قولنا: «طريق شرعي» نعني به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والفعلَ المنقول عنهما.

ويخرج عنه اتفاق الأمة على أحد القولين لأن ذلك ليس بطريق شرعي على هذا التفسير.

ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخاً لحكم العقل لأن العقل ليس بطريق شرعي.

ولا يلزم أن يكون العجز ناسخاً لحكم شرعي لأن العجز ليس بطريق شرعي.

ولا يلزم تقييد الحكم بغاية أو شرط أو استثناء لأن ذلك غير متراخ.

ولا يلزم ما إذا أمرنا الله تعالى بفعل واحد ثم نهانا عن مثله لأنه لو لم يكن هذا النهي لم يكن مثل حكم الأمر ثابتاً"(
).

المبحث الأول                                                                النســــــخ واقــــــــع

اتفق أهل الشرائع السابقة على جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً، إلا ما نقل عن بعض اليهود فمنهم من أنكره عقلاً ومنهم من أنكره سمعاً(
).

وأما المسلمون فقد أجمعوا على جواز النسخ عقلاً، ووقوعه شرعاً، إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني(
) أنه أنكر وقوعه(
).
ومن أنكره كان إنكاره بناءً على رأيهم من أنه يستلزم البداء(
)، ومن المعلوم أن النسخ لا يستلزم البداء، لأن البداء هو ظهور الشيء بعد أن كان خفياً، وهذا يستحيل في حق الله تعالى، أما النسخ فهو تغيير الحكم لحكمةٍ يعلمها (، وليس لظهور شيءٍ كان خفياً عليه ( ثم ظهر له(
).

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

كان الفخر الرازي قد قرر في المحصول أن المعتمد في إثبات جواز النسخ ووقوعه خلافاً لليهود هو قوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)(
).

وبين منها وجه الاستدلال فقال:
"أن جواز التمسك بالقرآن إما أن يتوقف على صحة النسخ أو لا يتوقف:

فإن توقف عاد الأمر إلى أن نبوة محمد ( لا تصح إلا مع القول بالنسخ، وقد صحت نبوته فوجب القول بصحة النسخ.

وإن لم يتوقف عليه فحينئذٍ يصح الاستدلال بهذه الآية على النسخ"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

ذكر الفخر الرازي في تفسيره أنه استدل في كتابه المحصول على وقوع النسخ بقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ).

ثم بين هنا في تفسيره ضعف الاستدلال بهذه الآية على هذا الموضوع وسببه فقال:
"لأن «ما» ههنا تفيد الشرط والجزاء، وكما أن قولك: من جاءك فأكرمه لا يدل على حصول المجيء، بل على أنه متى جاء وجب الإكرام، فكذا هذه الآية لا تدل على حصول النسخ، بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه"(
).
ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بالاستدلال بهذه الآية على وقوع النسخ من أصحاب الكتب العشرة:
الجصاص في أصوله(
)، وابن حزم في الإحكام(
)، والقاضي أبو يعلى في العدة(
).

كما أخذ به من غيرهم:

ابن عاشور في تفسيره(
)، كما سيأتي:
فأما الجصاص:

فقد ساق هذه الآية ثم قال:
"فأثبت النسخ في الكتاب"(
).

وأما ابن حزم:

فقد قال:

"وقد علمنا أن في القرآن آياتٍ منسوخة بلا شك لقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)" (
).

وأما القاضي أبو يعلى:

فقد استدل بهذه الآية ثم قال:
"فأثبت أن فيه ناسخاً ومنسوخاً"(
).

وأما ابن عاشور:

فيقول في تفسيره:
"وقد دلت الآية على أن النسخ واقع"(
).

قلت:

فقد أثبت هؤلاء وقوع النسخ في القرآن، وهو دليلٌ من باب أولى على وقوعه عموماً.
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.
تقويم الاستدلال:

الذي يظهر أن الآية نص في جواز النسخ وإمكانه، لكنها لا تدل على وقوعه شرعاً، لما ذكره الرازي من أن «ما» تفيد الشرط والجزاء، ولا يلزم من اشتراط الشرط وقوع المشروط.
يقول البيضاوي:
"والآية دلت على جواز النسخ"(
).

قال الشهاب(
) في حاشيته تعليقاً على كلام البيضاوي:
"لذكره صريحاً فيها، ولولا أنه جائز لم يكن لذكره وجه، وأدوات الشرط مِن «إن» وما تضمن معناها في أصل وضعها تدل على احتمال ما دخلت عليه وجوازه..."(
).

قلت:
وفرق بين الجواز والإمكان وبين الوقوع.
والله تعالى أعلم.
المبحث الثاني                                                               النسخ واقع في القرآن الكريم

اتفق المسلمون على وقوع النسخ في القرآن إلا ما يُروى عن أبي مسلم الأصفهاني أنه أنكر وقوعه(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)(
).

وذكر بأنها مما احتج به الجمهور على وقوع النسخ في القرآن الكريم(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

ذكر الفخر الرازي اعتراضات أبي مسلم الأصفهاني على الاستدلال بهذه الآية من وجوه ثلاثة:

الاعتراض الأول:
"أن المراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل، كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره، فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فأبطل الله عليهم ذلك بهذه الآية"(
).

ثم نقل الجواب عن هذا الاعتراض فقال:

"ومن الناس من أجاب عن الاعتراض الأول: بأن الآيات إذا أطلقت فالمراد بها آيات القرآن لأنه هو المعهود عندنا"(
).

ثم أورد على هذا الجواب اعتراضاً فقال:

"ولقائل أن يقول على الأول: لا نسلم أن لفظ الآية مختص بالقرآن، بل هو عام في جميع الدلائل"(
).

الاعتراض الثاني:
"المراد من النسخ نقله من اللوح المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب وهو كما يقال نسخت الكتاب"(
).
ثم نقل الجواب عن هذا الاعتراض فقال:

"وعن الثاني: بأن نقل القرآن من اللوح المحفوظ لا يختص ببعض القرآن، وهذا النسخ مختص ببعضه"(
).

ثم أورد على هذا الجواب اعتراضاً فقال:

"لا نسلم أن النسخ المذكور في الآية مختص ببعض القرآن، بل التقدير -والله أعلم-:

ما ننسخ من اللوح المحفوظ فإنا نأتي بعده بما هو خير منه"(
).
الاعتراض الثالث:
"أنا بينا أن هذه الآية لا تدل على وقوع النسخ، بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه"(
).

قلت:

يُفهم من صنيع الرازي أنه يرى ضعف الاستدلال بهذه الآية في إثبات وقوع النسخ في القرآن؛ وذلك لأنه عندما أورد اعتراضات أبي مسلم الأصفهاني على الاستدلال بالآية      -والتي سبق ذكرها- لم يبين الجواب بنفسه، بل قال عند الجواب على الاعتراضين الأولين: "ومن الناس من أجاب عن الاعتراض الأول:...وعن الثاني:..." (
).

ثم إنه لم يجب عن المناقشتين الأخيرتين ولا على الاعتراض الثالث الذي أورده في أول الكلام، وكلها تدور حول الآية موضع الاستدلال.

مع أنه أورد في تفسيره بعد الاستدلال بهذه الآية حجج الجمهور الأخرى في إثبات النسخ في القرآن، واعتراضات أبي مسلم الأصفهاني على الاستدلال بها، وأجاب عن تلك الاعتراضات(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) على وقوع النسخ في القرآن من أصحاب الكتب العشرة:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، والجصاص في أصوله(
)، وابن حزم في الإحكام(
)، والقاضي أبو يعلى في العدة(
).

كما أخذ به من غيرهم:

ابن عاشور في تفسيره(
)، كما سيأتي:

فأما الفخر الرازي:

فقد استدل في المحصول بقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) على وقوع النسخ في القرآن.

ثم نقل اعتراضاً على الاستدلال بها وهو قول أبي مسلم الأصفهاني:

"النسخ هو الإزالة، والمراد من هذه الآية إزالة القرآن من اللوح المحفوظ"(
).
ثم أجاب عن هذا الاعتراض فقال:
"أن إزالة القرآن من اللوح المحفوظ لا تختص ببعض القرآن وهذا النص مختص ببعضه"(
).

إلا أن القرافي في نفائس الأصول لم يرتض هذا الجواب، حيث قال:

"لا نسلم أن اللوح المحفوظ يزول منه شيء من القرآن، ولا يلزم من نقله إلينا إزالته، كنسخ الكتاب من الكتاب مع بقاء الأصل مكتوباً"(
).

وأما الجصاص:
فقد ساق هذه الآية ثم قال:

"فأثبت النسخ في الكتاب"(
).

ثم أورد في أصوله اعتراضاً وهو:

أن المراد بالنسخ في هذا الموضع الإزالة والإسقاط(
).

ثم أجاب عنه فقال:

"لا يخلو من أن يريد به إزالة الحكم أو إزالة الرسم:

فإن أردت إزالة الحكم فقد وافقت.

وإن أردت إزالة الرسم مع بقاء الحكم فإن هذا فاسد من وجهين:
أحدهما: أن عموم اللفظ يقتضي الأمرين، ومن حمله على أحد الوجهين دون الآخر بغير دليل فهو متحكم قائل بغير علم.

والوجه الآخر: أنا لو سلمنا لك ما ادعيت من إزالة الرسم فدلالته قائمة على ما ادعينا لأنه قد أسقط عنا فرض تلاوته واعتقاد كونه من القرآن بعد أن كان لزمنا ذلك.

ووجه آخر: وهو أنه قد ذكر في الآية الإزالة والإسقاط أيضاً في قوله تعالى: (ﭖ ﭗ) فعلمنا أن مراده بذكر النسخ هو نسخ الحكم"(
).

وأما ابن حزم:

فقد قال:

"وقد علمنا أن في القرآن آياتٍ منسوخة بلا شك لقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)" (
).

وأما القاضي أبو يعلى:

فقد استدل بهذه الآية ثم قال:

"فأثبت أن فيه(
) ناسخاً ومنسوخاً"(
).

وأما ابن عاشور:

فيقول في تفسيره:

"وقد دلت الآية على أن النسخ واقع"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يخالف في الأخذ بهذا الاستدلال.
تقويم الاستدلال:

الذي يظهر أن الآية نص في جواز ورود النسخ في القرآن، لكنها لا تدل على وقوعه شرعاً، لصنيع الرازي الذي ذكرته في موقفه من هذا الاستدلال(
).

و لما مر في الاستدلال بالآية في المبحث السابق وهو ما ذكره الرازي من أن «ما» تفيد الشرط والجزاء(
)، ولا يلزم من اشتراط الشرط وقوع المشروط.
ويؤيد ذلك ما ذكره الألوسي من أن «ما» شرطية جازمة وأنها تدل على جواز وقوع ما بعدها، إذ الأصل فيها أن تدخل على الأمور المحتملة(
).

قلت أيضاً:
وفرق بين الجواز والإمكان وبين الوقوع.

والله تعالى أعلم.
المبحث الثالث                                                                يجوز النسخ إلى غير بدل

الأصل في النسخ أن يكون إلى بدل لأنه رفع حكم وإثبات آخر مكانه كما في قوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)(
) ولكن إذا ورد من الشارع حكم معين فهل يصح أن يرفع ذلك الحكم دون أن يحل محله حكم آخر؟.

أو بمعنى آخر: هل يشترط لصحة النسخ أن يقوم مقام الحكم المنسوخ حكم آخر يكون بدلاً عنه؟
اختلف المجيزون للنسخ في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن النسخ بلا بدل واقع شرعاً كما في نسخ تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول (، وهو مذهب الجمهور(
)، ومنهم الفخر الرازي(
).
القول الثاني: أن النسخ بلا بدل غير واقع شرعاً، وهو ظاهر كلام الشافعي(
)، ونقل عن بعض الظاهرية(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي بدليلٍ واحدٍ على هذه المسألة، وهو دليل للقول الثاني القائل بأن النسخ بلا بدل غير واقعٍ شرعاً، وهذا الدليل هو:

قوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ).

حيث ذكر الفخر الرازي بأن هذه الآية مما احتج به من يقول:
أنه لا يجوز وقوع نسخ الحكم إلا إلى بدل.

وبين وجه الدلالة لهم منها فقال:
"هذه الآية تدل على أنه تعالى إذا نسخ لا بد وأن يأتي بعده بما هو خير منه أو بما يكون  مثله، وذلك  صريح في وجوب البدل"(
).

وقال الآمدي مبيناً وجه الدلالة:
"أخبر أنه لا ينسخ إلا ببدل، والخلف في خبر الصادق محال"(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال حيث اعترض عليه باعتراضين:

فقال في الاعتراض الأول:
"لم لا يجوز أن يقال: المراد أن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقت؟"(
).

وقال في الاعتراض الثاني:

"الذي يدل على وقوع النسخ لا إلى بدل أنه نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ( لا إلى البدل"(
).

قلت:

وحاصل هذا الاعتراض معارضة دعوى المانعين في استدلالهم بهذه الآية ببعض الوقائع والصور التي وقع النسخ فيها بلا بدل، فإما أن يسلم المانعون بوقوع هذه الصور فيسقط استدلالهم بالآية على المنع، أو يبينوا جوابهم عن هذه الصور.

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يرى الأخذ بهذا الاستدلال.

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) على أنه لا يجوز نسخ الحكم إلا إلى بدل من أصحاب الكتب العشرة:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، وابن قدامة في الروضة(
)، والآمدي في الإحكام(
)، والقرافي في شرح تنقيح الفصول(
)، والطوفي في الإشارات الإلهية(
).

كما خالف في الأخذ به من غيرهم:
الأسمندي(
) في بذل النظر(
)، والبيضاوي في تفسيره(
)، والشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي(
)، والألوسي في تفسيره(
)، كما سيأتي:

ففي المحصول:
اعترض الفخر الرازي على الاستدلال بقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) على المنع من النسخ بلا بدل باعتراضين أحدهما هو أحد اعتراضيه السابقين في التفسير:

فقال في الاعتراض الأول:

"أن نسخ الآية يفيد نسخ لفظها ولهذا قال: (ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) فليس لنسخ الحكم ذكر في الآية"(
).

وقال في الاعتراض الثاني:

"سلمنا أن المراد نسخ الحكم لكن: لم لا يجوز أن يقال: إن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقت؟"(
).

وفي روضة الناظر:

نقل ابن قدامة الاستدل بهذه الآية للقائلين بأنه لا يجوز نسخ الحكم إلا إلى بدل(
)، وأجاب عن استدلالهم بأن هذه الآية:

"وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر، على أنه يجوز أن يكون رفعها خيراً منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة"(
).
وأورد الآمدي عدة اعتراضات هي:

الاعتراض الأول: وهو نفس مضمون الاعتراض الأول الذي ذكره الفخر الرازي حيث قال الآمدي:
"ما ذكروه إنما هو دليل لزوم البدل في نسخ لفظ الآية، وليس فيه دلالة على نسخ حكمها، وذلك هو موضع الخلاف"(
).

الاعتراض الثاني: وهو على التسليم بالاعتراض السابق حيث قال:

"سلمنا دلالة ما ذكروه على نسخ الحكم، لكن لا نسلم العموم في كل حكم"(
).

الاعتراض الثالث: وهو على التسليم بالاعتراض السابق حيث قال:

"وإن سلمنا: ولكنه مخصص بما ذكرناه من الصور"(
).

الاعتراض الرابع: ثم اعترض الآمدي على التسليم بالاعتراض السابق، بنفس مضمون الاعتراض الثاني من اعتراضات الفخر الرازي حيث قال:

"سلمنا أنه غير مخصص: لكن ما المانع أن يكون رفع الحكم بدل إثباته، وهو خير منه في الوقت الذي نسخ فيه، لكون المصلحة في الرفع دون الإثبات"(
).

الاعتراض الخامس: وهو على التسليم بالاعتراض السابق حيث قال الآمدي:

"وإن سلم امتناع وقوع ذلك شرعا، لكنه لا يدل على عدم الجواز العقلي"(
).
وأورد القرافي في شرح التنقيح اعتراضين هما:

فقال في الاعتراض الأول عن هذه الآية أنها:

"صيغة شرط، وليس من شرط الشرط أن يكون ممكناً فقد يكون متعذراً كقولك: إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، وهذا الشرط محال والكلام صحيح عربي، وإذا لم يستلزم الشرط الإمكان لا يدل على الوقوع به مطلقاً، فضلاً عن الوقوع ببدل"(
).

وإن كان هذا الاعتراض غير مسلم للقرافي ذلك أن كلامه عن الشرط بأنه لا يلزم أن يكون ممكناً بل قد يكون متعذراً، يجاب عنه: بأن هذا إذا كان فعل الشرط محالاً.

أما إذا كان فعل الشرط ممكناً فلا يجوز أن يكون جوابه غير ممكن(
).

قلت:
خصوصاً أن الآية لم تكن للتحدي والتوبيخ كما في قوله تعالى: (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)(
) حيث قال بعد ذلك: (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)(
)، قال ابن كثير: "و« لن» لنفي التأبيد أي: ولن تفعلوا ذلك أبدًا"(
).
والاعتراض الثاني: 

وهو على التسليم بالاعتراض السابق، حيث اعترض القرافي بنفس مضمون الاعتراض الثاني من اعتراضات الفخر الرازي فقال:

"سلمناه لكنه قد يكون رفع الحكم لغير بدل خيراً للمكلف باعتبار مصالحه والخفة عليه وبعده من الفتنة وغوائل التكليف"(
).

وأورد الطوفي في الإشارات الإلهية عدة اعتراضات أجملها في قوله:

1. "بأن الذي هو خير منها لا يتعين أن يكون بدلاً عنها.

2. أو يكون المعنى نأت منها بخير.
3. أو بخير منها غالباً لا لزوماً.
4. وقد ورد نسخ الصدقة أمام النجوى لا إلى بدل، فانتقضت به دعوى هذا القائل"(
).
وأما الأسمندي:

فقد أجاب عن الاستدلال بهذه الآية على المنع من جواز النسخ إلى غير بدل بجوابين وهما:

"الأول: أن الآية تناولت اللفظ والتلاوة دون الحكم، والخلاف فيه.

الثاني: إن تناولت الحكم فمعنى الآية -والله أعلم-:

ما يزيل التعبد عن عبدٍ في وقتٍ كانت العبادة فيه مفسدةً إلا ويأتي بمصلحةٍ هي خيرٌ من ذلك، وهو مصلحة إسقاط التعبد، والله أعلم"(
).

وأما البيضاوي:

فقد قال في تفسيره عن هذا الدليل:

"واحتج به من منع النسخ بلا بدل، ..." (
).

ثم ضعف هذا الاستدلال، وذكر أن عدم الحكم قد يكون أصلح(
).

وقال الشهاب في حاشيته:
معلقاً على كلام البيضاوي السابق:

"ولا دليل فيه، لأن المراد بالخيرية والمثلية في الثواب أو النفع لا في الأخفية ولا في النظم، وهو ظاهر"(
).

وقال الألوسي:
"ومن الناس من منع ذلك (يعني من النسخ بلا بدل)، ...، واحتج بظاهر الاية؛ ...لأنه لا يتصور كون المأتي به خيراً أو مثلاً إلا في بدل".

ثم أجاب عنه فقال:

"لا نسلم أن كون المأتي به خيراً أو مثلاً لا يتصور إلا في بدل، ... إذ الأحكام إنما شرعت والآيات إنما نزلت، لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلاً منه تعالى ورحمة وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص ..."(
).

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر أن هذه الآية لا تصح دليلاً لمن منع وقوع النسخ بلا بدل لما أورد عليها من مناقشات، خصوصاً وأنه قد وقع في الشريعة كما في نسخ تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول (.

والله تعالى أعلم.
المبحث الرابع                                                              الأسهل ينسخ بالأشق

لا خلاف بين العلماء في جواز نسخ الحكم إلى بدلٍ مماثلٍ أو أخف منه(
)، وإنما وقع الخلاف في جواز نسخ الحكم بما هو أثقل منه وأشق على المكلف على قولين:

القول الأول: أن ذلك جائز، وهو مذهب الجمهور(
)، ومنهم الفخر الرازي(
).

القول الثاني: أن ذلك لا يجوز، ونسب هذا القول لبعض الظاهرية(
) وبعض الشافعية(
).
استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلٍ واحدٍ، وهو دليلٌ للقول الثاني القائل بأن نسخ الأسهل بالأشق غير جائز، وهذا الدليل هو:

قوله تعالى : (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)(
).

حيث ذكر الفخر الرازي بأن هذه الآية مما احتج به من يقول: لا يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه، وبين وجه الدلالة لهم منها فقال:

"قوله: (ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) ينافي كونه أثقل؛ لأن الأثقل لا يكون خيراً منه ولا مثله"(
).

وأما الآمدي فقد قال في بيان وجه الدلالة:
"وليس المراد منه أنه يأتي بخير من الآية في نفسها، إذ القرآن كله خير، لا تفاضل فيه، وإنما المراد به ما هو خير بالنسبة إلينا، وذلك  هو الأخف والأسهل في الأحكام"(
).

موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال بل أورد عليه اعتراضين هما:

الاعتراض الأول:
وهو اعتراض بعدم التسليم بكلام الخصم من أن الخير لنا ما كان أخف، وأن الأثقل لا يكون خيراً منه ولا مثله، وأن المراد بالخير غير ذلك حيث يقول في التفسير:

"لم لا يجوز أن يكون المراد بالخير ما يكون أكثر ثواباً في الآخرة؟"(
).

الاعتراض الثاني: قال فيه:

"ثم إن الذي يدل على وقوعه أن الله سبحانه نسخ في حق الزناة الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، وكانت الصلاة ركعتين عند قومٍ فنسخت بأربع في الحضر"(
).

وحاصل هذا الاعتراض معارضة دعوى المانعين في استدلالهم بهذه الآية ببعض الوقائع والصور التي وقع نسخ للأسهل بالأشق، فإما أن يسلم المانعون بوقوع هذه الصور فيسقط استدلالهم بالآية على المنع، أو يبينوا جوابهم عن هذه الصور.

وبعد ذلك بين صور النسخ بهذا الاعتبار وأنه يتنوع إلى ثلاثة أنواع ومثل لها فقال:

"أما نسخ الشيء إلى الأثقل فقد وقع في الصور المذكورة.

وأما نسخه إلى الأخف فكنسخ العدة من حول إلى أربعة أشهر وعشر، وكنسخ صلاة الليل إلى التخيير فيها.

وأما نسخ الشيء إلى المثل فكالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

لم أجد لأحدٍ من أصحاب الكتب العشرة التي التزمت بالمقارنة معها كلاماً يدل على أنه يرى الأخذ بهذا الاستدلال.
ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) على أن نسخ الأسهل بالأشق غير جائز من أصحاب الكتب العشرة:

الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، والجصاص في أصوله(
)، وابن حزم في الإحكام(
)، والقاضي أبو يعلى في العدة(
)، والباجي في إحكام الفصول(
)، والسرخسي في أصوله(
)، والآمدي في الإحكام(
)، والقرافي في شرح تنقيح الفصول(
).

كما خالف في الأخذ به من غيرهم:
الأسمندي في بذل النظر(
)، والبيضاوي في تفسيره(
)، والشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي(
)، والألوسي في تفسيره(
)، كما سيأتي:

ففي المحصول:

ذكر الفخر الرازي بأن هذه الآية مما احتج به بعض أهل الظاهر على أنه لا يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه، وبين وجه الدلالة لهم منها، وهو أن الخير المذكور في الآية ما هو أخف علينا(
).

ثم أجاب عنه فقال:

"بل الخير ما هو أكثر ثواباً وأصلح لنا في المعاد وإن كان أثقل في الحال"(
).
وأما الجصاص:
فقد قال مناقشاً المانعين:

"ليس أن يكون الأثقل خيراً لنا وأصلح، ألا ترى أن فعل الصلاة والصوم والحج أشق على العباد من تركها، وفعلها مع ذلك خيرٌ لنا من تركها.

فليس الخبر إذن عبارة عن الأخف ولا الأثقل، فلا دلالة في الآية على ما ذكره"(
).

وأما ابن حزم:

فقد ذكر في الإحكام أن القائلين بأنه لا يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه استدلوا بهذه الآية، وبين بأنه لا حجة لهم فيها(
).

وأجاب عن الاستدلال بها:

بأن معناها "بخير منها لكم، وكلام الله لا يتفاضل في ذاته، فمعناه أكثر أجرا"(
).

وذكر القاضي أبو يعلى أيضاً:

أن القائلين بأنه لا يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه استدلوا بهذه الآية، وبين لهم وجه الدلالة منها فقال:

"ومعلوم أنه لم يرد بقوله خيراً منها فضيلة الناسخ على المنسوخ؛ لأن القرآن كله متساوي الفضيلة، فعلم أنه إنما أراد بالخير الأخف"(
).

ثم أجاب عنه بقوله:

"أن الشيء إنما يوصف بأنه خيرٌ من غيره لأن النفع الذي فيه يكون موفياً على النفع الذي في غيره.

ألا ترى أنك تقول: فعل الفرض خيرٌ لك من فعل النافلة، تريد أنه أنفع له.

ومعلوم أن النفع في الفعل إنما يكثر بكثرة المشقة فيه، أو بكثرة انتفاع غير الفاعل به، بدلالة أن القتال في سبيل الله أكثر نفعاً في باب الثواب من الصوم؛ لأن المشقة فيه أكثر من المشقة في الصوم، وإن دعوة نبينا إلى دين الله تعالى كانت أعظم ثواباً من دعوة غيره من الأنبياء عليهم السلام؛ لأنه قد انتفع بها أكثر مما انتفع بدعوة غيره، إذ كان من أجابه إليها أكثر ممن أجاب إلى دعوة غيره من النبيين، وإن كان فيهم من لحقه من المشقة أكثر مما لحق نبينا عليه السلام.

فإذا كان فعل الأشق أنفع من فعل الأخف في باب الثواب وجب أن يكون أنفع منه، فيصح النسخ به"(
).

وذكر الباجي في إحكام الفصول:

أن القائلين بأنه لا يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه استدلوا بهذه الآية وبين لهم وجه الدلالة منها فقال:

"وقد علم أنه أراد أن يأتي بحكم هو خير لنا من الحكم المرفوع، والخير لنا هو العمل بالأخف دون الأثقل"(
).

ثم أجاب عنه فقال:

"أننا لا نسلم أن الخير لنا ما كان أخف، وإنما الخير لنا ما كان ثوابه أكثر، ويجوز أن يكون ثواب الأثقل أكثر، ويتفق أن يتعلق بمصلحتنا تعبدنا به دون الأخف"(
).

وأورد السرخسي عدة اعتراضات أجملها في قوله:
"فالتقييد بكون الناسخ أخف من المنسوخ يكون زيادةً على هذا النص من غير دليل.

ثم المعنى الذي دل على جواز النسخ وهو ما أشرنا إليه من الابتلاء والنقل إلى ما فيه منفعةٌ لنا عاجلاً أو آجلاً لا يفصل بينهما، فقد يكون المنفعة تارة في النقل إلى ما هو أخف على البدن، وتارة في النقل إلى ما هو أشق على البدن.

ألا ترى أن الطبيب ينقل المريض من الغذاء إلى الدواء تارة، ومن الدواء إلى الغذاء تارة بحسب ما يعلم من منفعته فيه.

ثم هو بيان مدة بقاء الحكم على وجهٍ لو كان مقروناً بالأمر لكان صحيحاً مستقيما، وفي هذا لا فرق بين الأثقل والأخف"(
).

وأورد الآمدي عدة اعتراضات أجملها في قوله:
"لو كان ذلك عائداً إلى نسخ التلاوة، فلا حجة فيه؛ إذ النزاع إنما هو في نسخ الحكم الأخف بالأثقل.

وإن كان عائداً إلى نسخ حكم الآية، فالخير في الأمور الدينية يرجع إلى ما هو أكثر في الثواب، ومنه يقال الفرض خير من النفل، بمعنى أنه أكثر في الثواب، وإن كان أشق من النفل على النفس، وفي الأمور الدنيوية يرجع إلى ما هو خير في العاجل وأصلح ولا يختص ذلك بالأسهل.

ولهذا يحسن أن يقول الطبيب للمريض: الجوع والعطش أصلح لك وخير من الشبع والري، وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون التكليف بالأشق أكثر ثوابا وأصلح في المآل، ... فكان التكليف بالأشق خيرا من الأخف"(
).
وفي شرح تنقيح الفصول ذكر القرافي:

بأن هذه الآية مما احتج به بعض أهل الظاهر على أنه لا يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه، وبين وجه الدلالة لهم منها وهو أن الأثقل لا يكون خيراً(
).

ثم أجاب عنه فقال:
"قد يكون الأثقل أفضل للمكلف وخيراً له باعتبار ثوابه واستصلاحه في أخلاقه ومعاده ومعاشه"(
).
وأما الأسمندي:

فقد اعترض على الاستدلال بهذه الآية باعتراضين:
الاعتراض الأول: بأن هذه الآية تناولت التلاوة دون الحكم، والخلاف في الحكم دون التلاوة.

الاعتراض الثاني: وعلى التسليم بأن الآية تناولت الحكم "فمعناه -والله أعلم- ما صلح منها وأكثر ثواباً وأبلغ في التحرز عن المضار"(
).
وأما البيضاوي:

فقد قال في تفسيره عن هذا الدليل:

"واحتج به من منع النسخ بلا بدل، أو ببدل أثقل"(
).

ثم ضعف هذا الاستدلال، وذكر أن عدم الحكم أو الأثقل قد يكون أصلح(
).

وعلق الشهاب على كلام البيضاوي السابق بقوله:

"لأنه نص على أن لها مثلاً أو خيراً، فلا تكون أثقل، ... ولا دليل فيه؛ لأن المراد بالخيرية والمثلية في الثواب أو النفع لا في الأخفية ولا في النظم، وهو ظاهر"(
).

وأما الألوسي:

فقد ذكر بأن من الناس من منع النسخ ببدلٍ أثقل، واحتج بظاهر هذه الآية(
)، وبين وجه الدلالة لهم منها فقال:

"فلأن الأثقل ليس بخير من الخف ولا مثلاً له"(
).

ثم أجاب عنه فقال:

"لا نسلم أن كون المأتي به خيراً أو مثلاً لا يتصور إلا في بدل، وأن الأثقل لا يكون خيراً من الأخف، إذ الأحكام إنما شرعت والآيات إنما نزلت، لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلاً منه تعالى ورحمة وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص ..."(
).

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر أن هذه الآية لا تصح دليلاً لمن منع النسخ إلى ما هو أثقل لما أورد عليها من مناقشات، خصوصاً وأنه قد وقع في الشريعة كما في نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، وغيرها من الصور.

والوقوع دليل على الجواز وزيادة.

والله تعالى أعلم.
المبحث الخامس                                                            الكتاب ينسخ بالسنة المتواترة

اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ الكتاب بالكتاب وذلك كنسخ العدة بالحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام.

واتفقوا كذلك على جواز نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، وإن كان لا يعرف لذلك مثال لقلة هذا النوع من السنة.

واتفقوا كذلك على جواز نسخ الآحاد بالآحاد كما في قوله (: {كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها}(
).

كما اتفقوا على جواز نسخ الآحاد بالمتواتر من باب أولى، لأنه أقوى من الآحاد(
).

واختلفوا في صورٍ أخرى منها: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة.

فقد اختلفوا في هذه الصورة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وهو قول الشافعي(
) وأكثر أصحابه(
)، وهو المشهور عن الإمام أحمد(
).

القول الثاني: جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وهو قول الحنفية(
) والمالكية(
) وبعض الشافعية(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، وهو اختيار الفخر الرازي(
).

استدلال الفخر الرازي بالقرآن على هذه المسألة:

استدل الفخر الرازي على هذه المسألة بدليلٍ واحدٍ، وهو دليلٌ للقول الأول القائل بأنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وهذا الدليل هو:

قوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)(
).

حيث ذكر الفخر الرازي أن هذه الآية مما احتج به الإمام الشافعي / على أن الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة والاستدلال بها من وجوه:

"أحدها: أنه تعالى أخبر أن ما ينسخه من الآيات يأت بخير منها وذلك يفيد أنه يأتي بما هو من جنسه، كما إذا قال الإنسان: ما آخذ منك من ثوب آتيك بخير منه، يفيد أنه يأتيه بثوب من جنسه خير منه، وإذا ثبت أنه لا بد وأن يكون من جنسه فجنس القرآن قرآن.

وثانيها: أن قوله تعالى: (ﭘ ﭙ ﭚ) يفيد أنه هو المنفرد بالإتيان بذلك الخير، وذلك هو القرآن الذي هو كلام الله دون السنة التي يأتي بها الرسول عليه السلام.

وثالثها: أن قوله : (ﭘ ﭙ ﭚ) يفيد أن المأتي به خير من الآية ، والسنة لا تكون خيرا من القرآن.

ورابعها: أنه قال: (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) دل على أن الآتي بذلك الخير هو المختص بالقدرة على جميع الخيرات وذلك هو الله تعالى"(
).
موقف الرازي من هذا الاستدلال:

لم يرتض الفخر الرازي هذا الاستدلال، حيث أجاب عنه فقال:

"والجواب عن الوجوه الأربعة بأسرها:
أن قوله تعالى:  (ﭘ ﭙ ﭚ) ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن يكون ناسخاً، بل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئاً مغايراً للناسخ يحصل بعد حصول النسخ.

والذي يدل على تحقيق هذا الاحتمال: أن هذه الآية صريحة في أن الإتيان بذلك الخير مرتب على نسخ الآية الأولى.

فلو كان نسخ تلك الآية مرتباً على الإتيان بهذا الخير لزم الدور، وهو باطل"(
).

ذكر من وافق الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

أخذ بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) على أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة من أصحاب الكتب العشرة:

القاضي أبو يعلى في العدة(
)، وابن قدامة في الروضة(
)، كما سيأتي:
حيث ذهب القاضي أبو يعلى:

إلى القول بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة شرعاً، واستدل على ما ذهب إليه بهذه الآية، وذكر أن قوله تعالى: (ﭖ ﭗ) قرئ (ﭖ ننْسَأهَا )، ثم قال:

"والمراد به من التأخير ومنه بيع النسيئة وهو البيع إلى أجل.

فكأنه قال: أو نَنْسَأه فلا ننسخه إلى مدة.

فأخبر الله تعالى أن كل ما ينسخ من القرآن فإنما ينسخ بخير منه أو بمثله، والسنة ليست بخير من القرآن ولا بمثل له.

فلا يجوز أن يقع نسخ القرآن بالسنة؛ لأن خبر الله تعالى لا يقع بخلاف مخبره"(
).

ثم قال:

"يبين صحة هذا قوله: (ﭘ ﭙ ﭚ) وهذا إنما يتناول القرآن الذي يأتي من عند الله دون السنة التي يأتي بها الرسول ( .

ويبين صحة ذلك قوله: (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) فاقتضى ذلك:
أن ما يأتي به مما يختص بالقدرة عليه، وهو القرآن دون السنة التي يتعلق بها قدرة غيره"(
).

ثم ذكر اعتراضات على هذا الدليل وأجاب عنها(
).
وأما ابن قدامة في الروضة:

فقد ذهب إلى القول بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، واستدل على هذا القول بهذه الآية، وبين وجه الدلالة منها فقال:
"والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيراً منه"(
).

ذكر من خالف الرازي في هذا الاستدلال المنقول:

خالف في الأخذ بهذا الاستدلال من أصحاب الكتب العشرة:
الفخرُ الرازيُّ نفسُه في المحصول(
)، والجصاص في أصوله(
)، وابن حزم في الإحكام(
)، والباجي في إحكام الفصول(
)، والسرخسي في أصوله(
)، والآمدي في الإحكام(
).

كما خالف في الأخذ به من غيرهم:
الأسمندي في بذل النظر(
)، والبيضاوي في تفسيره(
)، والشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي(
)، والألوسي في تفسيره(
)، كما سيأتي:
ففي المحصول:

قرر الفخر الرازي في هذه المسألة ما قرره في تفسيره جلياً من أن نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع(
).

وذكر من أدلة الشافعي على عدم وقوع ذلك قوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)، وأن الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة من وجوه أربعة:
فبدأ بالوجه الأول وهو:

"أنه تعالى أخبر أن ما ينسخه من الآيات يأت بخير منه وذلك يفيد أنه تعالى يأتي بما هو من جنسه كما إذا قال للإنسان ما أخذ منك من ثوب آتك بخير منه أنه يأتيه بثوب من جنسه خير منه وإذا ثبت أنه لا بد وأن يكون من جنسه فجنس القرآن قرآن"(
).
ثم ذكر الوجه الثاني وهو:

"أن قوله تعالى: (ﭘ ﭙ ﭚ) يفيد أنه هو المتفرد بالإتيان بذلك الخير وذلك هو القرآن الذي هو كلام الله تعالى دون السنة التي يأتي بها الرسول عليه السلام"(
).
وأما الوجه الثالث فهو:

"أن قوله تعالى: (ﭘ ﭙ ﭚ) يفيد أن المأتي به خير من الآية والسنة لا تكون خيرا من القرآن"(
).
وختمها بالوجه الرابع وهو:

"أنه تعالى قال: (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) دل على أن الذي يأتي بخير منها هو المختص بالقدرة على إنزاله وهذا هو القرآن دون غيره"(
).
ثم أجاب عنها بجواب عام فقال:
"أن قوله تعالى: (ﭘ ﭙ ﭚ) ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن يكون ناسخاً، بل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئا مغايراً للناسخ يحصل بعد حصول النسخ.

والذي يدل على تحقق هذا الاحتمال أن هذه الآية صريحة في أن الإتيان بذلك الخير مرتب على نسخ الآية الأولى، فلو كان نسخ تلك الآية مرتباً على الإتيان بذلك الخير لزم ترتب كل واحدٍ منهما على الآخر، وهو دور"(
).

ثم أعقبه بجواب تفصيلي عن كل وجه:

فبدأ بالجواب عن الوجه الأول فقال:

"لا نسلم أن ذلك الخير لابد وأن يكون من جنس الآية المنسوخة فليس تعلقهم بالمثال الذي ذكروه أولى من مثالٍ آخر وهو أن يقول القائل: من يلقني بحمد وثناء جميل ألقه بخير منه، في أنه لا يقتضي أن الذي يلقاه به من جنس الحمد والثناء أو من قبيل المنحة والعطاء"(
).

ثم أجاب عن الوجه الثاني فقال:

"المراد بالإتيان: شرع الحكم وإلزامه، والسنة في ذلك كالقرآن في أن المثبت لهما هو الله تعالى"(
).

ثم أجاب هن الوجه الثالث فقال:

"إذا كان المراد بالخير الأصلح في التكليف والأنفع في الثواب، لم يمتنع أن يكون مضمون السنة خيراً من مضمون الآية"(
).

ثم ختمها بالجواب عن الوجه الرابع فقال:

"أن النسخ رفع الحكم، سواءٌ ظهر ذلك بالقرآن أو بالسنة، وعلى التقديرين: فالله تعالى هو المتفرد به"(
).

و أما الجصاص:

فقد ناقش استدلال من نفى جواز نسخ القرآن بالسنة بقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) حيث أجاب عن هذا الاستدلال بجواب عام فقال:

" إنه لا دلالة في هذه الآية على ما ذكره"(
).

ثم بين أن هذه الآية تدل على صحة قوله هو بجواز نسخ القرآن بالسنة وذكر وجه الدلالة منها على ذلك(
).

ثم عاد إلى الجواب التفصيلي على الاستدلال بهذه الآية على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة فقال:

"وأما ما قلنا: إنه لا دلالة فيها على ما ذهبوا إليه، فمن جهة أن الذي في الآية أنه إذا نسخ آيةً أتى بخيرٍ منها ولم يذكر الناسخ لها، وإنما قلنا فيها: إنه يأت بخير من المنسوخ أو مثله، وليس يمتنع أن ينسخ الآية بالسنة ثم يأتي بآية أخرى مثلها ولا تكون هي الناسخة إذ لم يقل: ما ننسخ من آية نأت بما ينسخها خيرا منها"(
).
ثم قال:

"ويدل على ذلك أن قوله: (ﭘ ﭙ ﭚ) راجع إلى الحكم والتلاوة، ونسخ التلاوة لا يكون بآية مثلها، بل بغير آية ثم يأتي بآية خير منها ليست هي الناسخة للتلاوة فكذلك هذا في الحكم.

وأيضاً: فإن الذي تقتضيه حقيقة اللفظ هو نسخ التلاوة والنظم دون الحكم، لأن الآية في الحقيقة اسم للنظم، ألا ترى أن الآية قد تكون باقية والحكم منسوخ، وقد تنسخ الآية والحكم باق، فدل على أن الآية اسم للرسم والنظم دون الحكم، فوجب أن يحمل قوله: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) على نسخ التلاوة والرسم دون الحكم، وألا يدخل الحكم فيه إلا بدلالة"(
).

ثم أطال الجواب من وجوه أخرى(
).
وأما ابن حزم:

فقد بين بأنه لا حجة للقائلين بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة في الاستدلال بهذه الآية، وناقشهم في ذلك فقال:

" لأن القرآن أيضاً ليس بعضه خيراً من بعض، وإنما المعنى نأت بخير منها لكم أو مثلها لكم، ولا شك أن العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ، قبل أن ينسخ، وقد يكون الأجر على العمل بالناسخ مثل الأجر على العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ، وقد يكون أكثر منه.

إلا أن فائدة الآية أننا قد أمنا أن يكون العمل بالناسخ أقل أجراً من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ، لكن إنما يكون أكثر منه أو مثله، ولا بد من أحد الوجهين، تفضلا من الله تعالى -لا إله إلا هو- علينا"(
).

ثم بين ابن حزم أن السنة مثل القرآن في وجهين:
"أحدهما: أن كلاهما من عند الله عز وجل على ما تلونا آنفا من قوله تعالى: (ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)(
).
والثاني: استواؤهما في وجوب الطاعة بقوله تعالى: (ﭑ     ﭒ     ﭓ    ﭔ    ﭕ    ﭖ ﭗ)(
) وبقوله تعالى: (ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)(
) وإنما افترقا في ألا يكتب في المصحف غير القرآن، ولا يتلى معه غيره مخلوطا به، وفي الإعجاز فقط"(
).
ثم قال:
"وليس في العالم شيئان إلا وهما يشتبهان من وجه ويختلفان من آخر لا بد من ذلك ضرورة ولا سبيل إلى أن يختلفا من كل وجه، ولا أن يتماثلا من كل وجه.

وإذ قد صح هذا كله، فالعمل بالحديث الناسخ أفضل وخير من العمل بالآية المنسوخة، وأعظم أجراً، كما قلنا قبل ولا فرق، وقد قال تعالى: (ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)(
) وقد تكون المشركة خيراً منها في الجمال وفي أشياء من الأخلاق ونحوها، وإن كانت المؤمنة خيراً عند الله تعالى، وهذا شيء يعلم حساً ومشاهدة"(
).
وأما الباجي:

فقد أجاب عن القائلين بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة في استدلالهم بهذه الآية فقال:

"والجواب: أن النبي ( لا ينسخ بسنته شيئاً في الحقيقة، وإنما يبين بسنته أن الله قد أزال حكم الآية، فالنسخ على الحقيقة مضاف إلى الله تعالى سواء كان النسخ بالقرآن أو بالسنة؛ وهو القادر على إفهامنا إزالة حكم كلامه، فبطل ما تعلقوا به"(
).

ثم ذكر استدلالهم بهذه الآية من وجوه أخرى وأجاب عنها(
).
وأما السرخسي:

فقد ذكر أن الشافعي يرى عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة وأن من أدلته هذه الآية، وبين وجه الدلالة منها فقال:

"ولا شك أن السنة لا تكون مثلاً للقرآن ولا خيراً منه، والقرآن كلام الله غير محدث ولا مخلوق وهو معجز، والسنة كلام مخلوق وهو غير معجز، فعرفنا أن نسخ الكتاب لا يجوز بالسنة"(
).

ثم أجاب عن استدلال الشافعي بهذه الآية، فقال:

"فأما قوله تعالى: (ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) فهو يخرج على ما ذكرنا من التقرير؛ فإن كل واحد من الحكمين ثابت  بطريق  الوحي، وشارعه  علام الغيوب، وإن كانت العبارة في أحدهما من حيث الظاهر لرسول الله.

فيستقيم إطلاق القول بأن الحكم الثاني مثل الأول أو خيرٌ منه على معنى زيادة الثواب والدرجة فيه، أو كونه أيسر على العباد، أو أجمع لمصالحهم عاجلاً وآجلاً.

إلا أن الوحي المتلو نظمه معجز والذي هو غير متلو نظمه ليس بمعجز، لأنه عبارة مخلوق، وهو ( وإن كان أفصح العرب فكلامه ليس بمعجز"(
).

ثم قال في إثبات ما سبق:

"ألا ترى أنه ما تحدى الناس إلى الإتيان بمثل كلامه كما تحداهم إلى الإتيان بمثل سورة من القرآن.

ولكن حكم النسخ لا يختص بالمعجز، ألا ترى أن النسخ يثبت بما دون الآية وبآية واحدة، واتفاق العلماء على صفة الإعجاز في سورة وإن تكلموا فيما دون السورة.

فعرفنا أن حكم النسخ لا يختص بالمعجز"(
).

وأما الآمدي:

فقد ذكر أن النافين لوقوع نسخ القرآن بالسنة المتواترة استدلوا بقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) وبين وجه الدلالة منها على قولهم من أربعة أوجه(
) هي:

"الأول: أنه قال: (ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) والسنة ليست خيراً من القرآن، ولا مثله.
الثاني: أن الله تعالى وصف نفسه بأنه الذي يأتي بخير منها، وذلك لا يكون إلا والناسخ قرآن لا سنة.
الثالث: وصف البدل بأنه خير، أو مثل وكل واحد من الوصفين يدل على أن البدل من جنس المبدل أما المثل فظاهر، وأما ما هو خير فلأنه لو قال القائل لغيره: لا آخذ منك درهما إلا وآتيك بخير منه فإنه يفيد أنه يأتيه بدرهم خير من الأول.
الرابع: قوله: (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) دل على أن الذي يأتي به هو المختص بالقدرة عليه وذلك هو القرآن دون غيره"(
).

وبعد أن استكمل الأدلة عاد عليها بالمناقشة:

حيث اعترض على وجه الدلالة من الدليل السابق بثلاثة اعتراضات:

فبدأ بالاعتراض الأول وضمنه الإجابة عن الأوجه الأربعة السابقة في الدلالة على هذه المسألة، حيث قال:

"الأول:
لا نسلم دلالتها على امتناع نسخ حكم الآية بغير الآية"(
).

ثم أجاب عن الوجه الأول فقال:

"قوله: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) إما أن يراد به نسخ رسمها، أو نسخ حكمها.

فإن كان الأول فهو ممتنع، فإنه وصف البدل بكونه خيرا منها، والقرآن خير كله ولا يفضل بعضه على بعض.

وإن كان الثاني فذلك يدل على أن الحكم الناسخ يكون خيرا من الحكم المنسوخ أو مثله.

ونحن نقول: إنه لا يمتنع أن يكون الحكم الناسخ، أصلح في التكليف وأنفع للمكلف"(
).

ثم أجاب عن الوجه الثاني فقال:

"وأما الوجه الثاني: فلا دلالة فيه لأن السنة إذا كانت ناسخة فالآتي بما هو خير إنما هو الله تعالى، والرسول مبلغ، ولا يدل ذلك على أن الناسخ لا يكون إلا قرآنا بل الإتيان بما هو خير أعم من ذلك"(
).
ثم أجاب عن الوجه الثالث فقال:
"وأما الوجه الثالث: فلا دلالة فيه على لزوم المجانسة بين الآية المنسوخ حكمها وبين ناسخه، لأنه وصفه بكونه خيرا، والقرآن لا تفاوت فيه، على ما سبق، فعلم أن المفاضلة والمماثلة إنما هي راجعة إلى الحكم المنسوخ والحكم الناسخ على ما سبق.

وعلى هذا، فلا نسلم أنه إذا قال له ما آخذ منك درهما إلا وآتيك بخير منه أنه يدل على المجانسة، فإن ما هو خير أعم من الجنس، فكأنه قال آتيك بشئ هو خير مما أخذت منك والمذكور أولاً وإن كان هو الآية والضمير في قوله (ﭙ ﭚ)، وإن كان عائداً إليها فلا يلزم منه المجانسة بين المضمر والمظهر"(
).

ثم أجاب عن الوجه الرابع فقال:
"وأما الوجه الرابع: فنحن قائلون بموجبه، فإن المتمكن من إزالة الحكم بما هو خير منه إنما هو الله عز وجل"(
).
ثم ذكر اعتراضه الثاني على وجه الدلالة من هذه الآية على المنع من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة فقال:

"أن الآية تدل على أنه لا بد في نسخ كل آية من الإتيان بآية هي خير منها أو مثلها ضرورة الإخبار، ولكن ليس في ذلك دلالة على أن الآية المأتي بها هي الناسخة لإمكان أن يكون بدلا عن الآية الأولى وإن كان الناسخ غيرها"(
).

ثم ذكر اعتراضه الثالث على وجه الدلالة من هذه الآية على المنع من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة فقال:

"أن ظاهر الآية يتناول نسخ رسم الآية، والأصل تنزيل اللفظ على حقيقته، وفي حمله على نسخ الحكم، صرفه إلى جهة المجاز، وهو خلاف الأصل والنزاع إنما وقع في نسخ الحكم، لا في نسخ الرسم"(
).

وأما الأسمندي:

فقد نقل استدلال المانعين من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة بهذه الآية، وبين وجه الدلالة لهم منها من ثلاثة وجوه فقال:

"منها: أن الآية تقتضي أن ما يأتي به هو خير منه من جنسه، كقول القائل: «ما أخذت منك من ثوب آتيك بخير منه» يعني: آتيك بثوب هو خيرٍ منه.

وثانيها: أن الآية تقتضي أن الله تعالى هو المتفرد بإتيان ما هو خير، وهذا يقتضي أن الناسخ هو القرآن.

وثالثها: أن الآية تقتضي أن الناسخ خير من المنسوخ أو مثله على الإطلاق، والسنة لا تكون خيراً من الآية أو مثلها في الفصاحة والإعجاز"(
).

ثم أجاب عن هذا الاستدلال بهذه الوجوه الثلاثة:
فبدأ بالجواب عن الوجه الأول من الاستدلال فقال:
"لا نسلم أن الآية تفيد ما ذكرتم، بل تفيد أن ما يأتي به هو خير منه في النفع والصلاح، ولا نسلم أن قول القائل: «ما أخذت منك من ثوب آتيك بخير منه» أي «آتيك بثوب خيرٍ منه» بل «بشيءٍ هو خير منه»..."(
).
ثم أجاب عن الوجه الثاني فقال:

"السنة متى دلت على النسخ فإن الآتي بما هو خير منه هو الله تعالى، لأن الله تعالى هو الموحي إلى نبيه بالناسخ"(
).

ثم أجاب عن الوجه الثالث فقال:

"ليس في الآية ما يقتضي تعميم وجوه الخير، فكان المراد منه: ما هو خير في المصلحة والنفع"(
).

ثم أجاب بجواب عام يشتمل على جميع هذه الوجوه فقال:
"أن قوله تعالى: (ﭘ ﭙ ﭚ) يحتمل أن المراد منه: نأت بما هو خير منها في حادثة أخرى وفي حكم آخر، ويكون الناسخ غير ذلك"(
).

وأما البيضاوي:
فقد قال عن هذا الدليل:

"واحتج به من منع النسخ بلا بدل، أو ببدل أثقل، ونسخ الكتاب بالسنة، فإن الناسخ هو المأتي به بدلاً والسنة ليست كذلك"(
).

ثم ضعف هذا الاستدلال بأن:

"السنة مما أتى به الله، وليس المراد بالخير والمثل ما يكون كذلك في اللفظ"(
).

وعلق الشهاب على كلام البيضاوي السابق بقوله:
"لأنه نص على أن لها مثلاً أو خيراً، فلا تكون أثقل، ولا من غير الكتاب لأنه لا يماثله شيء، ولا دليل فيه؛ لأن المراد بالخيرية والمثلية في الثواب أو النفع لا في الأخفية ولا في النظم، وهو ظاهر"(
).

وأما الألوسي:
فقد بين بأن من الناس من منع نسخ الكتاب بالسنة، واحتج بظاهر هذه الآية(
)، وبين وجه الدلالة لهم منها فقال: "فلأن الناسخ هو المأتي به بدلاً وهو خير أو مثل، ويكون الآتي به هو الله تعالى، والسنة ليست خيراً ولا مثل القرآن ولا مما أتى به ("(
).

ثم أجاب عنه فقال:
"لا نسلم حصر الناسخ بما ذكر؛ إذ يجوز أن يعرف النسخ بغير المأتي به، فإن مضمون الآية ليس إلا أن نسخ الآية يستلزم الإتيان بما هو خير منها أو مثل لها، ولا يلزم منه أن يكون ذلك هو الناسخ، فيجوز أن يكون أمراً مغايراً يحصل بعد حصول النسخ، وإذا جاز ذلك فيجوز أن يكون الناسخ سنة والمأتي به الذي هو خير أو مثل آيةٌ أخرى"(
).

ثم قال:

"وأيضاً السنة مما أتى به الله سبحانه لقوله تعالى: (ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)(
)، وليس المراد بالخيرية والمماثلة في اللفظ حتى لا تكون السنة كذلك، بل في النفع والثواب، فيجوز أن يكون ما اشتملت عليه السنة خيراً في ذلك"(
).

تقويم الاستدلال:

الذي يظهر أن هذه الآية لا تصح دليلاً لمن منع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لما أورد عليها من مناقشاتٍ كثيرة.
والله تعالى أعلم.
الفصل الثالث
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(�)  ينظر ص367-369 من هذا البحث.


(�)  ينظر ص364 من هذا البحث.
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(�)  ينظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 2/357.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 1/352.


(�)  ينظر المحصول 1/3/481.


(�)  المحصول 1/3/482، وينظر المنتخب من المحصول 2/328، شرح تنقيح الفصول ص309، إحكام الفصول 1/408-409.


(�)  أصول الجصاص 1/370.


(�)  ينظر الإحكام لابن حزم 1/506.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/507.


(�)  العدة 3/787.


(�)  المرجع السابق، وينظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 2/357.


(�)  إحكام الفصول 1/408.


(�)  المرجع السابق 1/408-409.


(�)  أصول السرخسي 2/62.


(�)  الإحكام للآمدي 3/174-175.


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص308.


(�)  المرجع السابق ص309.


(�)  بذل النظر ص329.


(�)  تفسير البيضاوي 2/357.


(�)  ينظر المرجع السابق.


(�)  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 2/357.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 1/352.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب استئذان النبي ( ربه ( في زيارة قبر أمه برقم 977 ص392.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 3/181، البحر المحيط 4/108، شرح تنقيح الفصول ص311، إحكام الفصول 1/423، شرح الكوكب المنير 3/560.


(�)  ينظر الرسالة ص108.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 3/189، والبحر المحيط 4/110.


(�)  ينظر العدة3/788، وشرح الكوكب المنير3/562.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/467، وأصول السرخسي 2/67.


(�)  ينظر شرح تنقيح الفصول ص313، وإحكام الفصول 1/423.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 3/189، والبحر المحيط 4/109.


(�)  ينظر التمهيد 2/369، وشرح الكوكب المنير 3/563.


(�)  ينظر المحصول 1/3/519، المنتخب من المحصول 2/336.


(�)  من الآية (106) من سورة البقرة.


(�)  التفسير الكبير 3/641-642، وينظر في وجه الدلالة أيضاً: المحصول 1/3/523-524، الإحكام للآمدي 3/192-193، أصول الجصاص 1/470، الإحكام لابن حزم 1/519، أصول السرخسي 2/67، إحكام الفصول 1/427.


(�)  التفسير الكبير 3/642.


(�)  ينظر العدة 3/789-790.


(�)  ينظر روضة الناظر 1/324.


(�)  العدة 3/789-790.


(�)  العدة 3/790.


(�)  ينظر المرجع السابق 3/790-792.


(�)  روضة الناظر 1/324.


(�)  ينظر المحصول 1/3/526-528، وينظر المنتخب من المحصول 2/338.


(�)  ينظر أصول الجصاص 1/470.


(�)  ينظر الإحكام 1/519.


(�)  ينظر إحكام الفصول 1/427-430.


(�)  ينظر أصول السرخسي 2/67.


(�)  ينظر الإحكام للآمدي 3/195-196.


(�)  ينظر بذل النظر ص340.


(�)  ينظر تفسير البيضاوي 2/357.


(�)  ينظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 2/357.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 1/352.


(�)  ينظر المحصول 1/3/523-524.


(�)  المرجع السابق 1/3/523.


(�)  المرجع السابق، وينظر المنتخب من المحصول 2/338.


(�)  المحصول 1/3/524، وينظر المنتخب من المحصول 2/338.


(�)  المحصول 1/3/524.


(�)  المرجع السابق 1/3/526-527.


(�)  المرجع السابق 1/3/527.


(�)  المحصول 1/3/528.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  أصول الجصاص 1/470.


(�)  المرجع السابق.


(�)  أصول الجصاص 1/471.


(�)  المرجع السابق 1/471-472.


(�)  ينظر المرجع السابق 1/472-474.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/519.


(�)  الآيتان (3) وَ (4) من سورة النجم.


(�)  من الآية (80) من سورة النساء.


(�)  من الآية (59) من سورة النساء.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/519.


(�)  من الآية (221) من سورة البقرة.


(�)  الإحكام لابن حزم 1/519-520.


(�)  إحكام الفصول 1/427.


(�)  ينظر المرجع السابق 1/427-430.


(�)  أصول السرخسي 2/67.


(�)  المرجع السابق 2/75.


(�)  أصول السرخسي 2/75-76.


(�)  الإحكام للآمدي 3/192-193.


(�)  المرجع السابق.


(�)  الإحكام للآمدي 3/195.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق 3/195-196.


(�)  الإحكام للآمدي 3/196.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  بذل النظر ص340.


(�)  المرجع السابق ص341.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق ص342.


(�)  تفسير البيضاوي 2/357.


(�)  المرجع السابق.


(�)  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 2/357.


(�)  ينظر تفسير الألوسي 1/352.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق 1/352-353.


(�)  الآيتان (3) وَ (4) من سورة النجم.


(�)  تفسير الألوسي 1/352-353.





PAGE  
404


